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تشـــكيل اللجنة العليا برئاســـة الســـيد وزيـــر التخطيط  للقيادة والاشـــراف على اعـــداد وثيقة الخطة  . 1
والتـــي تركـــزت مســـؤولياتها علـــى اقـــرار الاطـــار العـــام والنمـــوذج التنمـــوي للخطـــة والتوجهـــات 

والاولويـــات التنمويـــة .
تشـــكيل اللجنـــة الفنية برئاســـة الوكيـــل الفني للـــوزارة لتتولى مهمة وضـــع منهجية العمـــل والياته . 2

والاطـــار العـــام للخطة ووضع هيكليـــة الاوراق الخلفية للخطـــة وتوزيع المســـؤوليات والادارة على 
اللجـــان القطاعيـــة ومتابعـــة التقدم المحـــرز ورفع النتائـــج الى اللجنة العليـــا لاقرارها .

تشـــكيل اللجـــان القطاعية المتخصصة وتتولى مســـؤولية اعداد الاوراق الخلفيـــة للخطة المتضمنة . 3
تحليـــل واقع القطاع بأنشـــطته ومؤشـــراته التنمويـــة الحالية وتحديد الاهداف والمؤشـــرات الكمية 

والنوعية. هـــذه اللجان كالاتي:-

لجنة السياسات الاقتصادية الكلية 	 
لجنة تقديرات الايرادات المالية للخطة	 
لجنة السكان والقوى العاملة 	 
لجنة القطاع الزراعي والموارد المائية 	 
لجنة الصناعة التحويلية والاستخراجية 	 
لجنة الطاقة )النفط والكهرباء (	 
لجنة التنمية البشرية والاجتماعية 	 

لجنة البناء والتشييد والخدمات 	 
لجنة النقل والاتصالات 	 
لجنة التنمية المكانية 	 
لجنة  الاستدامة البيئية 	 
لجنة القطاع الخاص 	 
لجنة الحوكمة الرشيدة 	 
لجنة الهجرة والنزوح	 

المدخل 
إعتمدت هذه الخطة كســـابقتها على الاســـلوب التشـــاركي في اعدادها فـــي جميع مراحلها 
بـــدءاً مـــن وضع الأطـــار العـــام لها الـــى تشـــخيص الواقـــع والأمكانات الـــى تحديد المشـــاكل 
والمحددات ، ورســـم الرؤى وترجمتها الى اهداف ووســـائل لتحقيق الأهداف اذ تم اشـــراك 
اعضـــاء من مجلس النـــواب والوزارات والجهات غيـــر المرتبطة بـــوزارة والمحافظات والقطاع 
الخـــاص والاتحـــادات المهنيـــة والاكاديميين مـــن ذوي العلاقة ومنظمـــات المجتمع المدني 

والمنظمات الدوليـــة والمانحين .
وندرج في إدناه أهم اللجان المشكلة لاعداد خطة تنموية وطنية:

1
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الإطار العام لخطة 
التنمية الوطنية 

2022-2018

2-1 فلسفة النموذج التنموي للخطة
))اعتمـــاد النمـــو غيـــر المتوازن المحفـــز للقطاعات الانتاجيـــة ) الصناعة والزراعة( والمرتكز على سياســـات تحســـين 

إدارة الاصـــول المعـــززة لأنشـــطة البنى التحتية ) مـــاء ومجاري، كهرباء، بناء وتشـــييد، نقل واتصـــالات وخزن، صحة 

وتعليـــم( بتوجيـــه الاســـتثمارات قطاعيـــاً ومكانياً وفقـــاً لمعيار الميزة النســـبية، المســـتند الى التكامـــل في صنع 

القـــرار التنمـــوي وتنفيـــذه بيـــن مســـتويات الادارة المختلفـــة والقطاع الخـــاص وبما يســـتجيب للتوظيـــف الامثل 

للإيـــرادات النفطيـــة نحو بنـــاء قاعدة للتنـــوع الاقتصادي((.

2-2 التحديات
أولًا :- التحديات المؤسساتية: 

تدني كفاءة الأداء المؤسساتي:. 1
إســـتمرار الإخفـــاق في إخضاع الإدارة الحكومية لمنطق الحســـاب الاقتصادي الســـليم ولمبـــادئ التصرف الكفوء 

بالمـــوارد العامـــة فـــي إطـــار كلـــي. ويتعمق هذا الإخفـــاق في ظل اســـتمرار حالة الانفصـــام بين برامج الاســـتثمار 

الحكومـــي وتخصيصـــات الموازنـــة العامـــة للدولة، فضلًا عن عـــدم وضع الماليـــة العامة ومضامينهـــا النقدية في 

إطـــار كلي أوســـع وعبر آفاق زمنية بعيدة، مع ضعـــف اهتمام الإدارة الاقتصادية بتنـــوع البنية الإنتاجية للاقتصاد 

العراقي. 

"خيار ما بعد التعافي"
تمثـــل خطـــة 2018-2022 مرحلـــة زمنية مختلفة في مســـيرة التخطيـــط التنموي متأثرة باســـتحكامات 
وضوابـــط سياســـية وماليـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة ممـــا تطلـــب صياغـــة أهـــداف الخطة وفلســـفتها 
التنمويـــة فـــي الإدارة الاقتصادية والمســـار التنموي ضمن إطار يســـتجيب لتلك الاســـتحكامات ويعمل 

بضوابطهـــا وصولًا الـــى مرحلة التعافـــي والانطلاق.

2
شعار الخطة

"إرساء أسس دولة تنموية فاعلة ذات 
مسؤولية اجتماعية"
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تضخم الجهاز الإداري وتدني انتاجية القوى العاملة:. 2
 ان اتســـاع الجهـــاز الإداري والحكومـــي وانخفـــاض كفاءة أداءه، واســـرافه غير المبـــرر في تبديد المـــوارد، وخدمته 

للمصالـــح الشـــخصية والفئويـــة، وتواطؤه مع قيم مضمونها ان الدولة هي حق شـــخصي لمنتســـبيها ويقع عليها 

واجـــب رعايـــة العامليـــن لديها وعـــدم المســـاس بامتيازاتهـــم باعتبارهم جزءً مـــن منظومة الحوافـــز الممنوحة من 

خلالهـــا، قـــد ســـاهم في تلكؤ إعادة بنـــاء وهيكلة الأجهزة الحكوميـــة ضمن برنامج الإصلاح الإداري وعلى أســـاس 

خفـــض الكلفة مع ضمان الكفاءة وحســـن التصـــرف بالموارد.

الفساد المالي والإداري:. 3
تعمـــق ظاهـــرة الفســـاد وانتقالهـــا مـــن ظاهـــرة ســـلوكية مرتبطـــة بفئـــات معينـــة الى بنيـــة مؤسســـية متكاملة 

ومترابطـــة ترســـخت جذورها لخدمة مصالح معيقة لعملية التنمية، وتحول الفســـاد الى مصدر للاســـتنزاف وهدر 

المـــال العـــام، واقتطاعـــه جـــزءً مهماً مـــن الدخل والناتج وتســـريبه لخـــارج المنظومـــة الاقتصادية وبدلالة مؤشـــر 

الحوكمـــة لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة أصبـــح العراق من بيـــن الدول العشـــرة الأولى الأكثر فســـاداً فـــي العالم 

.2015 عام 

ثانياً:- التحديات الاقتصادية:

تردي مناخ الاستثمار:. 1
اســـتمرار تردي مناخ الاســـتثمار متأثـــراً بحزمة العوامل السياســـية والاقتصادية والمؤسســـية والتشـــريعية 

والقانونيـــة والتنظيميـــة، التـــي كان لنمطيتهـــا دور في التأثير على مســـتوى الاســـتثمارات الأجنبية والقدرة 

علـــى جذبهـــا، بدلالـــة بعـــض المؤشـــرات الدولية كمؤشـــر ســـهولة الاعمـــال الذي ظهـــر فيه ترتيـــب العراق 

)165( مـــن مجمـــوع 190 دولـــة لعـــام 2016، في حيـــن أظهر المؤشـــر العام لجاذبية الاســـتثمار بـــان العراق 

كان مـــن دول الأداء الضعيـــف، والـــذي بلـــغ )27.3( درجـــة من أصـــل )100( درجة في عـــام 2016. 

اختلال بنية الإنتاج:. 2
مـــازال القطـــاع النفطـــي هـــو القطـــاع المهيمـــن علـــى الناتج المحلـــي الإجمالـــي، حيـــث ازدادت نســـبته من 

)51.26 %( عـــام 2010 الـــى )55.1 %( عـــام 2015 كنتيجـــة لتعثـــر السياســـة الاقتصاديـــة المطلوبـــة لتنويع 

الاقتصـــاد. بينما انخفضت نســـبة مســـاهمة القطاع الزراعي فـــي توليد الناج المحلي الإجمالـــي من )4.17 % ( 

عـــام 2010 الـــى )2.02 % (عام 2015. كما انخفضت مســـاهمة قطـــاع الصناعة التحويلية مـــن )2.1 %( عام 

2010 الـــى )0.8 %( فـــي عام 2015.  

اختلال الميزان التجاري:. 3
ان الافتقـــار الـــى سياســـة تجاريـــة تراعـــي وجـــوب توافـــر الشـــروط الاقتصاديـــة المطلوبـــة للحفـــاظ علـــى 

التنافســـية الدوليـــة، وتنامـــي الاختـــلال فـــي بنيـــة الناتـــج المحلـــي، وانخفـــاض ســـعر صـــرف الدينـــار العراقـــي، 

أدت الـــى اختـــلال واضـــح فـــي الميـــزان التجـــاري بدلالـــة ارتفـــاع نســـبة الصـــادرات النفطيـــة الـــى )99 %( مـــن 

اجمالـــي الصـــادرات العراقيـــة، مـــع تنـــوع صـــارخ فـــي هيـــكل الاســـتيرادات وانفتـــاح اقتصـــادي كبيـــر، حيـــث بلغـــت 

نســـبة التجـــارة الخارجيـــة الـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي )50.25 %( فـــي عـــام 2015.
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اختلال بنية الموازنة العامة:. 4
ــرادات الموازنـــة العامـــة والتـــي شـــكلت نســـبة  ــرادات النفطيـــة المقـــام الأول مـــن ســـلم إيـ اســـتمرار تبـــوأ الإيـ

)85.9 %( مـــن اجمالـــي الإيـــرادات المقـــدرة لعـــام 2017 والبالغـــة )79.011( ترليـــون دينار،ممـــا جعـــل الموازنـــة 

العامـــة مســـتجيبة للصدمـــات الخارجيـــة المتمثلـــة بتقلبـــات أســـعار النفط،والاختـــلالات الداخليـــة المتمثلـــة بعـــدم 

ـــار  ـــة البالغـــة )75.217( ترليـــون دين ـــة، وارتفـــاع نســـبة النفقـــات التشـــغيلية التقديري ـــر النفطي ـــرادات غي ـــوع الإي تن

والتـــي شـــكلت )74.7 %( مـــن اجمالـــي الموازنـــة التقديريـــة ممـــا جعـــل العجـــز المخطـــط للموازنـــة العامـــة )21.6( 

ـــة عـــام 2017.  ـــار فـــي موازن ترليـــون دين

ارتفاع الدين العام:. 5
ان اتســـاع نطـــاق الاعتماد على الدين العام )الداخلـــي والخارجي( في تغطية عجز الموازنة العامة بات يشـــكل 

قيـــداً علـــى التنميـــة أكثر مـــن كونه فرصة بديلـــة لتمويلها مـــن مصادر غير نفطية. كما يشـــكل هـــذا الدين عبئاً 

علـــى الأجيـــال الحاليـــة والقادمـــة في ظل الافتقـــار الى سياســـات اقتصادية كليـــة مترابطـــة ومتناغمة تعمل 

علـــى اســـتثماره بكفـــاءة عالية، حيث شـــكل العجـــز المخطط نســـبة )21.6 %( مـــن الموازنة العامـــة التقديرية، 

وســـيتم تمويلـــه عن طريق القـــروض الداخليـــة والخارجية.وبذلك فقد أصبـــح الدين العـــام 135851 مليار دينار 

كما فـــي 2017/12/31. 

تخلف النظام المصرفي:. 6
ان تقـــادم التقنيـــات المســـتخدمة حاليـــاً ، ونمطيـــة أســـاليب الإدارة ، وترهـــل الـــكادر الإداري غير المســـتجيب 

مهاريـــاً مـــع المتغيـــرات التكنولوجيـــة الحديثـــة، وغيـــاب البيئة الملائمـــة للتعامل مـــع الزبائن، وضعـــف عملية 

تســـويق المنتجـــات المصرفيـــة غيـــر التقليدية قد جعـــل النظم المصرفيـــة والإدارية التي تعمـــل بها المصارف 

غيـــر قـــادرة علـــى مواكبة نظـــم الصيرفة الحديثة بدلالـــة بعض المؤشـــرات ، كارتفاع قيمة الديون المشـــكوك 

بهـــا والتـــي تصـــل قرابـــة )3079.7 (مليـــار دينار عـــام 2015 ، والتي شـــكلت عبئاً علـــى الاســـتقرار المالي ، حيث 

بلغت نســـبة التعثـــرات الائتمانيـــة للمصارف الحكوميـــة )67.1 %( .

اتساع نطاق القطاع غير المنظم:. 7
ان ضعف الاســـتثمار الخاص الناجم عن تردي مناخ الاســـتثمار أدى الى اتســـاع الأنشـــطة الاقتصادية الصغيرة 

التـــي لا تخضـــع لرقابة الحكومـــة وتعمل خارج الإطار الضريبـــي والتأميني للدولة، والتي لا تدخل في حســـابات 

الناتـــج القومـــي الإجمالـــي، وعلـــى حســـاب أنشـــطة الاقتصـــاد المنظـــم، ممـــا يشـــكل مخرجـــات وســـلوكيات 

وتعامـــلات غير قابلـــة للضبط والســـيطرة علـــى الصعيدين الاقتصـــادي والمجتمعي.  

محدودية دور القطاع الخاص:. 8
ان تـــردي بيئـــة العمـــل والاســـتثمار والاســـتمرار فـــي تبنـــي )أو تجاهـــل( سياســـة الإغـــراق الســـلعي وتحييـــد 

المشـــاركة فـــي رســـم وتنفيذ أهـــداف السياســـة الاقتصاديـــة، قد أدى الـــى اســـتمرار محدوديـــة دور القطاع 

الخـــاص في عملية التنمية، إذ لم تتجاوز نســـبة مســـاهمته فـــي توليد الناتج المحلي الإجمالـــي )44,6 %( عام 

2015 )بالأســـعار الجاريـــة(، ومســـاهمته في تكويـــن راس المال الثابت لم تتجاوز )35 %( عام 2015 )بالأســـعار 

الثابتة(.
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ثالثاً :- التحديات الاجتماعية

تعكـــس مؤشـــرات التنمية، حال التنمية البشـــرية في العراق )الصحيـــة والتعليمية والمعيشـــية...(، إذ يظهر دليل . 1

التنميـــة البشـــرية العالمـــي لعـــام 2016، ان ترتيـــب العـــراق يقـــع ضمـــن فئة البلـــدان متوســـطة التنمية البشـــرية 

)تسلســـل 121( بقيمـــة )0,649( مـــن بين بلـــدان العالم البالغـــة )188( دولة. 

هيمنـــة الـــولاءات الفرعية )ما قبل الدولتية(، وضعف ســـلطة القانـــون والنفاذ للعدالة، ولدت عجـــزاً بنيويا وتوالد . 2

متواصل للمشـــاكل وافتقاراً للإرادة المجتمعية ولأدوات تمكينه، ووســـعت مســـاحة التشظي واضطراب النسيج 

المجتمعي، مما أدى الى اســـتنزاف مقومات التنمية واســـتدامتها.

ارتفـــاع مســـتويات الفقـــر متعـــدد الابعـــاد، الناجـــم عـــن الازمـــات المتلاحقـــة والنزاعـــات المســـلحة ومـــا رافقهـــا . 3

مـــن إرهـــاب وعنف ونـــزوح ســـكاني زعزعت مقومـــات الامن الإنســـاني والاســـتقرار المجتمعي.

أدى ضعـــف السياســـات الاجتماعيـــة وتفككهـــا الـــى مضاعفـــة الكلـــف الاجتماعيـــة للأزمـــات وتفاقمهـــا ممـــا . 4

يهـــدد جـــودة نوعية الحيـــاة ورفـــاه المجتمع.

أســـهمت الازمـــات الكبيـــرة التـــي تعـــرض لها المجتمـــع وضعـــف السياســـات الحمائية في زيـــادة مســـاحة الفئات . 5

الهشـــة مـــن الســـكان )المعاقيـــن، المســـنين، الارامل، الايتـــام....( بحيث زادت نســـبة الهشاشـــة عـــن )50 %( عام 

2016. كمـــا انتجـــت ظـــروف النـــزوح هشاشـــة مركبـــة )فئـــات هشـــة + نـــزوح وتهجيـــر( رافقـــت ارتفاع مســـتويات 

الإرهـــاب والعنـــف ومـــا نجم عنهـــا من ظـــروف التهجير القســـري.

مـــا تـــزال فجـــوة النـــوع الاجتماعي تقوض أســـس البنـــاء التنموي بســـبب القوالـــب النمطيـــة التقليديـــة المحددة . 6

لأدوار المـــرأة والمتأثـــرة بهيمنـــة الثقافـــة الذكوريـــة المتجـــذرة فـــي عمـــق البنـــاء الاجتماعي. وقـــد انعكس ذلك 

على ضعف مشـــاركة المـــرأة في النشـــاطات الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، ومحدودية اشـــغالها للأدوار 

القيادية في المؤسســـات التشـــريعية والسياسية.

اســـتمرار عجـــز الدولـــة والمجتمـــع عـــن اســـتيعاب الشـــباب وتأطيرهـــم بالحيـــاة العامـــة، وتوفيـــر فـــرص العمـــل . 7

اللائـــق لهـــم، مما يهـــدد ركائز الاســـتقرار والامن الاجتماعـــي، ويدفع البعض منهـــم الى الهجرة خـــارج الحدود. إذ 

بلـــغ معـــدل البطالـــة للأفـــراد بعمر 15 ســـنة فأكثـــر 10.8 % )11.5 % في الحضـــر مقابل 8.8 % فـــي الريف(. بينما 

بلغـــت نســـبة العمالة الناقصـــة أقل من 35 ســـاعة عمل اســـبوعياً 28.2 %.

انّ خضـــوع مناطـــق واســـعة مـــن العـــراق لســـيطرة داعـــش الإرهابـــي ولمـــدة تقـــارب ثـــلاث ســـنوات، وتوســـع . 8

حاضنـــات التطـــرف والإرهـــاب والعنـــف الناجمـــة عن ظـــروف الاحتـــلال وعمليـــات التنشـــئة الاجتماعيـــة والبرامج 

الدراســـية التـــي خضـــع لها أطفال وشـــباب تلك المناطق، ســـيترك آثـــاراً نفســـية واجتماعية عميقـــة تقوض وحدة 

وتماســـك النســـيج الاجتماعي.

لـــم تشـــهد مؤشـــرات التعليـــم بمراحلـــه كافـــة تقدمـــاً نوعيـــاً، وانتشـــاراً جغرافيـــاً، وتغطيـــة لبنـــاه التحتيـــة، مـــع . 9

اســـتمرار ارتفاع مســـتويات الامية والتســـرب وفجـــوة النوع، مما يهـــدد منظومة البناء التربـــوي ويعيق مواكبتها 

للمتغيـــرات الدولية المســـتجدة في مياديـــن المعرفة. 

اســـتمرار تراجـــع مســـتوى الخدمـــات الصحيـــة وضعـــف انتشـــارها، وعجزهـــا عـــن تلبيـــة الاحتياجـــات الحقيقة . 10

للســـكان، مـــع ارتفـــاع هجـــرة الكفـــاءات الطبيـــة الى الخـــارج، أدى الـــى اختلال النســـبة فـــي المؤشـــرات )طبيب/

سكان(.
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رابعاً :- التحديات البيئية:

التلوث البيئي. 11
يقـــع العـــراق ضمـــن دائرة العلاقة الســـلبية بين البيئـــة والنزاعات، وهي علاقـــة مزدوجة أدت الـــى تلوث بيئي 

وأضـــرار جســـيمة ولـــدت تداعيات علـــى الاقتصـــاد والمجتمـــع والفرد والتـــي تعـــرف بالنتائج الملازمـــة بدلالة 

المعاييـــر الدوليـــة. وجـــاء ترتيـــب العراق وفقـــاً لمعيار كفـــاءة الأداء البيئـــي )116( من مجمـــوع 180 دولة.

التوسع العشوائي في العمران. 12
ضعـــف فاعلية التخطيط العمراني وغياب سياســـة وطنية للســـكن مســـتجيبة لواقع الحال فـــي إدارة المخاطر 

الناجمـــة عـــن الازمـــات والنزاعـــات. ومـــع تزايـــد معـــدلات الفقر اتســـع نطاق عشـــوائيات الســـكن فـــي العراق 

وامتد ليصل الى )8 %( من مجموع الســـكان الذين يعيشـــون في ســـكن عشـــوائي وبنســـبة )7 %( من مجموع 

المســـاكن، حيث يبلغ عدد وحدات الســـكن العشوائية )347000( مسكن، مما يفســـر أسباب تفاقم وتداعيات 

غيـــاب التخطيط العمراني.

 

إدارة بيئية غير متكاملة وقصور في التشريعات البيئية. 13
عـــدم فاعليـــة الإدارة البيئيـــة في احتواء الأســـباب والاثار الناجمة عـــن التلوث والحروب والنزاعـــات ناهيك عن 

قصـــور واضـــح فـــي التشـــريعات البيئيـــة، أدت بمجملها الى ضعـــف في ردود الأفعـــال الوطنية على مســـتوى 

السياســـات والاهـــداف وخيارات التدخل تجاه تلك المشـــاكل، فضـــلًا عن انتقائية بعض الخيـــارات في التغطية 

الإداريـــة والتشـــريعية والتنفيذية، مما قلـــص من فرص تحقيق التقـــدم المحرز.

التصحر. 14
تفاقـــم ظاهرة تصحر الأراضـــي وتملحها في ظل ظروف مناخية حارة وجافة فضلًا عـــن الجوانب الهيدرولوجية 

والطوبوغرافيـــة للتربـــة، الى جانب فعاليات الانســـان )زراعـــة وإجراءات الري ( والتي أدت الى تفاقم المشـــكلة 

واتســـاع مســـاحة تداعياتهـــا والـــى ظهـــور أنواع أخـــرى من التصحـــر ، وفقـــدان الغطـــاء النباتـــي ، واعاقة تطور 

الزراعـــة ) لاســـيما فـــي وســـط وجنوب العـــراق(، اذ تشـــكل مســـاحة الأراضـــي الصحراوية )50 %( من مســـاحة 

العـــراق ، مما يشـــكّل تهديداً خطيراً لأمنـــه الغذائي. 

التغيرات المناخية. 15
ســـيكون العـــراق مع بقيـــة البلدان العربية فـــي قلب المشـــكلة المناخية الكبـــرى التي يواجههـــا العالم، وهي 

تهديـــدات الاحتبـــاس الحـــراري ومخاطـــر ارتفـــاع درجات الحـــرارة بحلـــول عام 2050 مســـببة نقصاً فـــي الامطار 

وانتشـــاراً لظاهـــرة الجفاف والقحط، مما يهدد الامن الغذائي والاســـتقرار الاجتماعي ومـــوارد المياه والزراعة 

والصحة والتنـــوع الاحيائي.

الاعتماد على الطاقة غير المتجددة. 16
ســـاهم عـــدم الركـــون الى خيار ادخـــال الطاقـــة البديلة او المتجـــددة في أولويات السياســـة والاهـــداف لتحل 

محـــل الطاقة غير المتجددة على تســـاقط الأثـــر البيئي على عمر الاحتياطي النفطـــي، وزيادة معدلات التلوث 

البيئـــي الناجمـــة عن تزايد معدلات اســـتهلاك الوقود الاحفـــوري. وبذلك تم تفعيل العوامل المســـاهمة في 
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نشـــوء ظاهـــرة الاحتبـــاس الحراري وتلوث بيئـــة الحياة، وتداعياتها الســـلبية على الصحة والغـــذاء ومن ثم على 

الإنساني. الامن 

2-3 الأهداف الاستراتيجية للخطة
1. إرساء أسس الحوكمة الرشيدة.

2. تحقيق الإصلاح الإقتصادي بكافة أبعاده المالي والنقدي والمصرفي والتجاري.

3. تعافي المجتمعات المتضررة بسبب أزمة النزوح وفقدان الأمن الانساني.

4. توفير متطلبات بيئة تمكينية للاستثمار بكافة أشكاله وتعزيز دور القطاع الخاص.

5. رفع معدل النمو الإقتصادي بما ينسجم مع إمكانات ومتطلبات الاقتصاد العراقي.

6. زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي.

7. خفض معدلات البطالة والعمالة الناقصة.

8. أمن انساني ممكن للفئات الأكثر فقراً وهشاشة.

9. الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية المستدامة.

10. إرساء أسس اللامركزية المعززة للتنمية المكانية.

11. الموائمـــة مـــا بيـــن الإطـــار التنمـــوي العـــام والهيـــاكل الحضرية المســـتندة الى اســـس التخطيـــط العمراني 

والميـــزات النســـبية المكانية.
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خلاصة خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

إطار الإقتصاد الكلي 3

جدول ) 1 (

الانتاج والتصدير المتوقعه لسنوات الخطه 2018 – 2022

2022 2021 2020 2019 2018 المفردات

4.9 4.9 4.7 4.7 4.7 إنتاج النفط          )مليون برميل / يوم(

4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 تصدير النفط        )مليون برميل / يوم(

جدول )2(

) مليار دينار ( الايرادات النفطيه المتوقعه لسنوات الخطه 2018 – 2022

الاجمالي 2022 2021 2020 2019 2018 المفردات

381940 79076 77232 76050 74537 75045 بحسب إفتراضات صندوق النقد الدولي

425605.5 103543.2 94914.6 75715.9 75715.9 75715.9 بحسب إفتراضات وزارة النفط العراقيه

370167 74033.4 74033.4 74033.4 74033.4 74033.4 بحسب تقديرات لجنة إستراتيجية الموازنة

ومـــع افتـــراض اســـتمرار اعتماد ســـعر صـــرف  الـــدولار والمحدد من قبـــل البنـــك المركـــزي العراقي عنـــد  1182 دينار 

للـــدولار الواحـــد فقـــد تراوحـــت تقديـــرات الايـــرادات النفطية المتوقعه  ســـنويا بيـــن 74 تريليـــون دينار وبيـــن 103.5 

تريليـــون دينـــار . وهذا ما يجعـــل اجمالي الايرادات النفطيـــة المتوقعة للعراق للفتـــرة 2018 – 2022 تتراوح بين 370 

تريليـــون دينـــار بحســـب تقديرات لجنـــة ســـتراتيجية الموازنـــة و381.9 تريليـــون دينار بحســـب تقديرات صنـــدوق النقد 

الدولـــي وحوالـــي 425.6 تريليـــون دينـــار بحســـب الافتراضات المتفائلة لـــوزارة النفـــط العراقية ، والجـــدول ادناه يبين 

تفاصيـــل ماتقدم :

أولا : الايرادات النفطية

اتفقـــت معظـــم التقديـــرات ذات الصلـــة بأن معدل ســـعر النفـــط في الاســـواق العالمية ســـوف لن 

يتجـــاوز عتبـــة الــــ )60( دولار للبرميـــل الواحد في افضل الاحـــوال ، كما إنه لن ينخفـــض عن )40( دولار 

للبرميـــل خلال الســـنوات الخمـــس القادمة .كمـــا ان لوزارة النفـــط العراقية خططهـــا الخاصة بالانتاج 

والتصديـــر للســـنوات القادمة وكما مبيـــن أدناه :

3-1 الايرادات المالية المتوقعه للخطة   
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خلاصة خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

جدول ) 3 (

) مليار دينار ( حجم الايرادات غير النفطيه المتوقعه للسنوات 2018 – 2022

2022 2021 2020 2019 2018 المفردات

5639.8 5466.5 5303.4 5146.1 4996.2 الضرائب المباشرة

2555.8 2471.6 2390.7 2313.1 2213.7 الضرائب غير المباشرة

6728.3 6492.3 6262.4 6038.4 5799.8 ايرادات اخرى

14923.9 14430.4 13956.5 13497.6 13009.7 الاجمالي

جدول ) 4 (

إجمالي الايرادات المتوقع تحقيقها خلال  السنوات الخمس القادمة 2018 - 2022

% تريليون دينار المفردات

84.1 370.2 الايرادات النفطيه

15.9 69.8 الايرادات غير النفطيه

100 440.0 الايراد الكلي المتوقع

ممـــا تقـــدم فأن اجمالـــي الايـــرادات المتوقع تحقيقها خـــلال  الســـنوات الخمس القادمـــة 2018 - 2022 

ســـتكون كما يلي :

ثانيا : الايرادات غير النفطية

مـــن غيـــر المتوقـــع ان تحقـــق الايرادات غيـــر النفطية في العـــراق تطوراً ملموســـاً في ظل اســـتمرار 

الواقـــع الاقتصـــادي الحالـــي المترتـــب علـــى الازمـــة الماليـــة وتراجـــع النشـــاط الاقتصـــادي وتوقف 

العديد من مشـــاريع التنمية ســـواء في القطـــاع العام أو القطاع الخـــاص . الا ان الاجراءات الحكومية 

التصحيحيـــة ذات الصلـــه المعـــززة للموازنـــه العامـــة والبحـــث عـــن ايـــرادات جديدة  قد ســـاهمت في 

ترصيـــن الحيـــز المالـــي المتاح للدولـــه والمتوقع ان يســـتمر اثرها للســـنوات القادمـــة وكالاتي: 
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خلاصة خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

3-2 النمو الاقتصادي 
تســـتهدف خطـــة التنميـــة الوطنيـــة 2018-2022 تحقيـــق معدل نمـــو اقتصادي مناســـب يتفـــق والمعدلات 
التـــي حققها الاقتصـــاد العراقي خلال الفترات الماضية مســـتنداً الى الامكانات المادية والبشـــرية التي يتمتع 
بهـــا وخاصـــة مـــع ادامـــة الانتاج النفطـــي والقدرة علـــى تحقيق صـــادرات نفطيـــة ضامنة لاســـتدامة الايرادات 
الماليـــة التـــي يمكـــن توظيفها فـــي القطاعات الانتاجيـــة والخدمية الاخـــرى ، تم وضع معدل نمو مســـتهدف 
لســـنوات الخطـــة 2018-2022 بحـــدود 7 % منـــه حوالـــي 7.5 % معدل نمـــو القطاع النفطـــي و6.1 % معدل 
نمـــو لكافة الانشـــطة الاخرى غير النفطية )الســـلعية والتوزيعية والخدمية( وان كانـــت القناعة متوفرة بقدرة 
الاقتصـــاد العراقـــي علـــى تحقيـــق معدلات نمـــو أعلى من ذلـــك ولكـــن مراعاة لظروف عدم اســـتقرار اســـعار 
النفـــط عالميـــاً مـــن جهـــة وبقـــاء التهديـــدات الارهابيـــة وعـــدم الاســـتقرار الامني من جهـــة اخـــرى وغيرها من 

العوامـــل التـــي تلقـــي بضلالها على المســـيرة التنمويـــة خلال الســـنوات القادمة .

اولا : الناتج المحلي الاجمالي 
المقـــدرة   الثابتـــة  بالاســـعار  الاجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  فـــي  النمـــو  معـــدلات  جـــدول  ادنـــاه  فـــي  نعـــرض 

للخطـــة. تبنيـــه  تـــم  الـــذي  النمـــوذج  وفـــق  احتســـابها  تـــم  والتـــي  للســـنوات2022-2018  

جدول )5(

معدلات النمو المستهدفة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة للسنوات 
 2022 - 2018

) مليار دينار (

القطاع
2015
سنة 

القياس

معدل 
النمو 

المستهدف 
)%(

20182019202020212022

3707.58.44722.55119.25549.26015.36520.6الزراعي

100929.27.5125384.0134787.5144896.9155764.2167446.5النفط

330.01.0340.0343.4346.8350.3353.8التعدين

1535.110.52071.22288.72529.02794.53088.0الصناعة التحويلية

2130.76.02537.72690.02851.43022.43203.8الكهرباء والماء

13768.46.816772.517913.019131.120432.021821.4البناء والتشييد

14313.97.017535.118762.620076.021481.322985.0النقل والاتصالات

14872.98.318892.120460.222158.423997.525989.3التجارة

11815.12.612760.813092.613433.013782.314140.6المال والتأمين

19777.84.522569.823585.424646.725755.826914.9الخدمات

81402.06.198201.8104255.3110721.6117631.5125017.3الانشطه غير النفطيه

الكلي
b $

182331.27.0223585.8
189.2

239042.8
202.2

255618.5
216.3

273395.7
231.3

292463.8
247.4

  يتضـــح ان الخطـــة تســـتهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي  وبالاســـعار الثابتة الـــى )292.5( تريليون دينار عام 2022 

مقارنـــة بحوالـــي )182.3( تريليون دينار عند العـــام 2015 وبزيادة مطلقة قدرهـــا )110.2(  تريليون دينار وبمعدل نمو  

7 % . ويأتـــي فـــي مقدمـــة القطاعات المســـتهدفة هو قطـــاع الصناعة التحويليـــة 10.5 % والقطـــاع الزراعي 8.4 %  

هذه المعدلات مشـــروطة بتوفر الاســـتثمارات اللازمة ســـواء مـــن القطاع العام او مـــن القطاع الخاص ( 
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خلاصة خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

ان تشـــوه الهيـــكل القطاعـــي للاقتصـــاد العراقـــي نتيجة  ســـنوات عجاف مـــن الحصار والحـــروب والازمـــات يحتاج الى 
ســـنوات طويلـــة مـــن العمل المخطـــط والممنهج لاجل ازالة هذه التشـــوهات حيث تســـعى خطة الســـنوات القادمة 
الـــى آليـــة لتصحيـــح هذا الاختلال من خـــلال العمل على اعـــادة الحياة للقطاعـــات الانتاجية والســـلعية والبنى التحتية 
والخدميـــة والعمـــل علـــى زيـــادة نســـبة مســـاهمتها تدريجياً وهـــذا الامر تقع مســـؤوليته علـــى كلا القطاعيـــن العام 
والخـــاص. ونبين في ادناه اتجاهات مســـاهمة الانشـــطة الاقتصاديـــه عدا النفط في الناتج المحلـــي الاجمالي المقدر 

لســـنوات الخطة .

جدول )6(

الهيكل القطاعي للناتج المحلي الاجمالي مقارنة بسنة القياس           %

201520182022القطاع

2.02.12.2الزراعي

55.456.157.3النفط

0.20.20.1التعدين

0.80.91.1الصناعة التحويلية

1.21.11.1الكهرباء والماء

7.67.57.5البناء والتشييد

7.87.87.9النقل والاتصالات

8.28.48.9التجارة

6.45.74.8المال والتأمين

10.710.19.2الخدمات

100100100الكلي

جدول )7(

) مليار دينار (مساهمة الانشطة الاقتصادية عدا النفط في توليد الناتج المحلي الاجمالي 2018 – 2022

الانشطة

20182019202020212022

%الناتج%الناتج%الناتج%الناتج%الناتج

السلعيه عدا 
النفط

26443.911.828354.311.930407.511.932614.511.934987.611.9

38056.117.040924.817.143980.717.247270.517.350812.617.4التوزيعية

33960.415.234976.014.636333.414.237746.413.839217.213.4الخدمية

اجمالي الناتج 
المحلي

223585.844.0239042.843.6255618.543.3273395.743.0292463.842.7
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خلاصة خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
2022

ثانياً : الاستثمار والنمو 

قـــدرت الاســـتثمارات المطلوبـــة ) ســـواء مـــن القطـــاع العـــام او الخـــاص ( لتحقيـــق معـــدل النمـــو 

المســـتهدف والبالـــغ 7 % بمبلـــغ اجمالـــي قـــدره )220.6( تريليـــون دينـــار بمـــا يعـــادل )186.7( مليار 

دولار طيلـــة ســـنوات الخطـــة )2018-2022 ( منه مبلغ 132 تريليون دينار متوقـــع ان توفره الموازنة 

العامـــة للدولة كأســـتثمار حكومـــي والباقي المقدر بحـــدود 88.6 تريليون دينار يعبر عن اســـتثمارات 

القطـــاع الخـــاص بكافة اشـــكاله وكما مبيـــن ادناه :

ثانياً : الاستثمار والنمو 

قـــدرت الاســـتثمارات المطلوبـــة ) ســـواء مـــن القطـــاع العـــام او الخـــاص ( لتحقيـــق معـــدل النمـــو 

المســـتهدف والبالـــغ 7 % بمبلـــغ اجمالـــي قـــدره )220.6( تريليـــون دينـــار بمـــا يعـــادل )186.7( مليار 

دولار طيلـــة ســـنوات الخطـــة )2018-2022 ( منه مبلغ 132 تريليون دينار متوقـــع ان توفره الموازنة 

العامـــة للدولة كأســـتثمار حكومـــي والباقي المقدر بحـــدود 88.6 تريليون دينار يعبر عن اســـتثمارات 

القطـــاع الخـــاص بكافة اشـــكاله وكما مبيـــن ادناه :

جدول )8(

تريليون دينارالايرادات و الاستثمارات المقدرة للخطة 2018 – 2022

440.0أجمالي الايرادات المتوقعه

220.6أجمالي الاستثمارات المطلوبه

132.0الاستثمارات المقدرة في الموازنه العامة للدوله

88.6الاستثمارات المتوقعة من القطاع الخاص

- الاستثمار الحكومي
يبلـــغ حجـــم الاســـتثمار الحكومـــي المتوقع خلال ســـنوات الخطة حوالـــي 132 تريليون دينار بمـــا يعادل 111.7 
مليـــار دولار وتشـــكل حوالـــي 60 % من اجمالي الاســـتثمارات المطلوبـــه و البالغة 220.6 تريليـــون دينار وكما 

مبيـــن في الجـــدول اعلاه . 

- الاستثمار غير الحكومي ) الخاص (
تتوقـــع الخطـــة ان يســـاهم القطـــاع الخـــاص بمـــا قيمتـــه 88.6 تريليون دينـــار بما يعـــادل 75 مليـــار دولار خلال 
ســـنوات الخطـــة 2018 – 2022 وهـــي تعبـــر عـــن اســـتثمارات القطاع الخـــاص في العـــراق بمختلـــف اتجاهاته 
وانشـــطته وهو يشـــكل ما نسبته 40 % من اجمالي الاســـتثمارات المطلوبة لتحقيق معدل النمو المستهدف 

الخطة. في 

- التوزيع القطاعي للاستثمارات المطلوبة 
ولتحقيـــق معـــدلات النمو المســـتهدفة قطاعيـــاً ندرج في ادنـــاه جدولا بالاســـتثمارات المقـــدرة و المطلوبه 
ســـنويا لـــكل قطاع مـــن القطاعـــات الاقتصادية حيث يتضـــح ان قطاع النفط يســـتمر في الحصول على نســـبة 
عاليـــه مـــن الاســـتثمارات وبحـــدود 38.4 % وبمبلـــغ اجمالي قـــدره حوالـــي 84.7 تريليـــون دينار للفتـــرة 2018 
- 2022 ويأتـــي هـــذا متوافقـــاً مـــع حاجـــة هـــذا القطـــاع للاســـتثمارات الواســـعة بأعتبـــاره قطاعـــاً كثيف رأس 
المـــال ويحتـــاج الـــى تكنولوجيـــا متطورة وكذلـــك لمواجهـــة التزامات شـــركات النفـــط العالمية كما تســـتحوذ 
قطاعـــات البنـــى التحتيـــة ) الكهرباء والماء والبناء والتشـــييد والنقل والاتصالات ( مجتمعـــة على حوالي نصف 
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خلاصة خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
2022

الاســـتثمارات المقـــدرة وبحـــدود 49.5 % حيث قدرت حاجـــة قطاع الكهربـــاء والماء الى حوالـــي 20.2 تريليون 
دينـــار للســـنوات الخمـــس القادمة ، فـــي حين قدرت الاســـتثمارات المطلوبه لقطـــاع البناء و التشـــييد بحوالي 
12.2 تريليـــون دينـــار خـــلال ســـنوات الخطة امـــا الاســـتثمارات المطلوبـــة لقطاع النقـــل والاتصـــالات فقدرت 
بحـــدود 39.6 تريليـــون دينـــار وهو امر مطلـــوب لتلبية متطلبات اعـــادة البناء والاعمار فـــي المناطق المتضررة 
اضافـــة الـــى تراجـــع واقع البنى التحتية في كافة انحاء البلاد مع الاشـــارة الى ان القطاع الخاص هو المســـاهم 
الاســـاس فـــي هذا القطاع الحيوي حيث تصل نســـبة مســـاهمته الى حوالـــي 90 %. اما قطـــاع الخدمات فهو 
بحاجـــة ايضـــا الى اســـتثمارات كبيره خلال ســـنوات الخطة قدرت بحـــدود 37.2 تريليون دينار وبنســـبة تصل الى 
17 % مـــن اجمالـــي الاســـتثمارات المقدرة وذلـــك بأمل أعادة النشـــاط الى هذا القطاع الحيـــوي الذي يلامس 
حاجـــات المواطنيـــن اليوميـــة . امـــا القطاعات الانتاجية والســـلعية ) الزراعـــة والصناعة التحويليـــة ( فقد جاءت 
حصتهمـــا معـــا بحوالـــي 5.6 % وهـــي نســـبة منخفضة تعود الـــى ضعف القدرة الاســـتيعابية فيهمـــا والتخلف 
التكنولوجـــي والمنافســـة غيـــر العادله من الســـلع المســـتوردة وضعف تنفيذ الاجـــراءات والقـــرارات ذات الصلة.

جدول )9(

حجم الاستثمارات المقدرة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة للقطاعات 
الاقتصادية للسنوات 2018 –  2022

مليار دينار

القطاع
معدل النمو 
المستهدف

)%(
20182019202020212022

8.41280.81388.41505.01631.51768.5الزراعي

7.514579.515673.016848.518112.119470.5النفط

1.05.65.75.75.85.8التعدين

10.5787.2869.9961.21062.21173.7الصناعة التحويلية

6.03591.13806.54034.94277.04533.7الكهرباء والماء

6.82135.82281.12436.22601.82778.8البناء والتشييد

7.06883.07362.87880.38431.99022.1النقل والاتصالات

8.314479.91568.01698.21839.11991.8التجارة

2.61077.91105.91134.71164.21194.5المال والتأمين

4.56803.37109.57429.47763.78113.1الخدمات

الكلي
b$

7.0
38592.2

32.6
 41172.8

34.8
43934.2

37.2
46889.4

39.7
50052.5

42.3
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خلاصة خطة 
التنمية 
الوطنية 
2018
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جدول )10(

) % (التوزيع النسبي للاستثمارات المطلوبه  2018 - 2022

%الاستثمار  )مليار دينار(القطاع

7574.23.4الزراعي

84683.738.4النفط

28.60.01التعدين

4854.32.2الصناعة التحويلية

20243.39.2الكهرباء والماء

12233.65.5البناء والتشييد

39582.117.9النقل والاتصالات

8545.13.9التجارة

5677.22.6المال والتأمين

37219.016.9الخدمات

220640.0100الكلي

ثالثاً : متوسط نصيب الفرد 
7 % للناتـج المحلـي الاجمالـي مـع معـدل نمـو  تسـتهدف الخطـة تحقيـق معـدل نمـو حقيقـي عنـد 

سـكاني قـدره 2.5 % فـأن مـن المتوقـع زيـادة متوسـط نصيـب الفـرد الحقيقـي بنحـو %4.5 فقـد بلـغ 

متوسـط نصيـب الفـرد مـن الناتـج المحلـي الاجمالـي وبالاسـعار الثابتـة  لعـام 2007 حوالـي 4.9 مليون 

دينـار عـام 2015 وحوالـي 5.1 مليـون دينـار لعـام 2016 حيـث مـن المتوقـع ان يصـل متوسـط نصيـب 

الفـرد الـى حوالـي 6.9 مليـون دينـار عنـد نهايـة الخطـة عـام 2022 .

جدول )11(

متوسط نصيب الفرد خلال سنوات الخطة

السنة
ن م إجمالي المستهدف

) مليار دينار (
حجم السكان المقدر

) الف نسمة (
متوسط نصيب الفرد

) الف دينار (

2018223585.838124.25864.7

2019239042.839127.96109.3

2020255618.540150.26366.6

2021273395.741190.76637.3

2022292463.842248.96922.4
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خلاصة خطة 
التنمية 

الوطنية 
2018
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رابعاً : التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص 
التكوين  في  الخاص  القطاع  مساهمة  ان  الى   2015 القياس  لسنة  المتوفرة  البيانات  إشارت 

الراسمالي بلغت بحدود 34.7 % مقابل 65.3 % للقطاع العام . وفي ظل التوجهات والسياسات 

الاقتصادية ذات الصله تستهدف خطة التنمية الوطنيه 2018 – 2022 تعزيز دور القطاع الخاص 

والعمل على تهيئة الفرص المناسبة للقيام بدوره الحقيقي في عملية التنمية لاسيما في ظل 

تراجع دور الدولة وتوقف العديد من المشاريع الحكومية بسبب الازمة المالية وانخفاض حجم 

الايرادات المالية المتاحة ، وبهذا الاتجاه تستهدف خطة التنمية الوصول بنسبة مساهمة القطاع 

الخاص من الاستثمارات في سنة الهدف 2022 الى حوالي 38.3 % مقابل 61.7 % للقطاع العام 

وكما مبين في الجدول التالي.

تســـتهدف الخطـــة بذلك تحقيق تحســـن ملموس في مســـتوى معيشـــة المواطن من خلال الحرص علـــى تعزيز فرص 
عمـــل مناســـبة الى جانـــب المحافظة علـــى معدلات التضخم عند المســـتويات الدنيـــا من خلال تبني سياســـات مالية 
ونقديـــه تحافـــظ على اســـتقرار الاســـعار وثبات ســـعر الصرف الـــى جانـــب المحافظة قدر الامـــكان على دعـــم الفئات 

محـــدودة الدخل من خلال شـــبكات الضمـــان الاجتماعي واســـتمرار دعم البطاقـــة التموينية .

جدول )12(

مساهمة القطاعين العام والخاص بالتكوين الرأسمالي وبالاسعار الثابتة

القطاع

سنة الهدف 2022سنة القياس 2015

القطاع الخاص %القطاع العام %القطاع الخاص %القطاع العام %

67.632.460.040.0الزراعي

100.00095.05.0النفط

66.433.666.034.0التع دين

39.560.530.070.0الصناعه التحويليه

80.819.275.025.0الكهرباء والماء

43.156.940.060.0البناء والتشييد

9.990.15.095.0النقل و الاتصالات

13.186.913.087.0التجارة

4.195.94.096.0المال والتأمين

81.818.270.030.0الخدمات

65.334.761.738.3الكلي
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3-3  : اهداف الاقتصاد الكلي
السياسة المالية:  

الاهداف: 
الهدف الاول: تصحيح هيكل الانفاق العام .

الهدف الثاني: تنويع هيكل الايرادات العامة وزيادة حصيلة الايرادات غير النفطية.
الهدف الثالث: معالجة العجز الحقيقي في الموازنة العامة للدولة. 

الهدف الرابع: تحسين الادارة المالية العامة .
الهدف الخامس: رفع معدلات الادخار الخاص.

السياسة النقدية :
الاهداف :

الهدف الاول : المحافظة على معدلات التضخم ضمن حدود المرتبة العشرية الواحدة. 
الهدف الثاني : المحافظة على استقرار سعر صرف العملة المحلية. 

 الهـــدف الثالث : تعزيز مبدأي الافصاح والشـــفافية والمراقبة وارســـاء نظم الحوكمـــة في القطاع المصرفي 
العراقي.

الهدف الرابع : تعزيز الشمول المالي.
الهدف الخامس : العمل على خلق نشاط ائتماني محفز للنمو. 

الهدف السادس :  تعزيز الاحتياطي من النقد الاجنبي.
الهدف السابع : مكافحة ظاهرة غسل الاموال. 

 الهـــدف الثامـــن : تفعيـــل دور البنـــك المركـــزي العراقي فـــي تعزيـــز التكامل النقـــدي والمالي بمـــا في ذلك 
اســـواق راس المـــال والمؤسســـات المصرفية والاســـتثمارية وشـــركات التأمين.

الهدف التاسع : إعتماد تكنولوجيا المعلومات في آليات عمل البنك المركزي العراقي. 

السياسة التجارية:
الاهداف 

الهدف الاول : تحسين مستوى تنافسية السلع المنتجة محلياً.
الهدف الثاني: زيادة إيرادات الموازنة العامة.

الهدف الثالث: تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .
الهدف الرابع: النهوض بالإنتاج الوطني .

الهدف الخامس: الارتقاء بحجم الصادرات السلعية 
الهدف السادس: زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي.

الهدف السابع: التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية في العراق.
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خلاصة خطة 
التنمية 

الوطنية 
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اولًا : السكان 
الاهداف:

الهدف الاول: للزوجين حق الاختيار بحرية ومسؤولية عدد الولادات أو المباعدة بينهما.
الهدف الثاني : إعادة النازحين والمهجرين طوعياً الى إماكنهم الاصلية بنسبة 100 % من إجمالي النازحين

الهدف الثالث : تحقيق الاستقرار السكاني في الريف وفي المدن الاقل نمواً.

ثانياً : القــوى العـاملـة 
الاهداف:

الهدف الأول: خفض معدل البطالة.
الهدف الثاني:  وضع إطار تخطيطي للموارد البشرية لأكثر من  5سنوات

الهدف الثالث : إستثمار النافذة الديموغرافية مكانياً )حسب المحافظات(

ثالثاً :  الحكم الرشيد 
الاهداف:

الهدف الاول: تعزيز سيادة القانون والحد من انتهاكات حقوق الانسان .
الهدف الثاني : تطوير قدرات المؤسسات المعنية بحقوق الانسان

الهدف الثالث : تحسن تطبيق اللامركزية الادارية .
الهدف الرابع : تحسين درجة النزاهة والشفافية والحد من الفساد الاداري والمالي.

الهدف الخامس : تحسين اداء الجهاز الاداري بشكل كفوء وفاعل.
الهدف السادس : ضمان مشاركة عامة فاعلة  في عملية صنع القرار

الهدف السابع : اعتماد  منظومة الحوكمة الالكترونية كبديل  لنمط الإدارة الحالية 

رابعاً : تفعيل دور القطاع الخاص وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار
الاهداف:

الهدف الاول : زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص.
الهدف الثاني : تحسين بيئة الأعمال و الاستثمار.

الهدف الثالث : تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
الهـــدف الرابع : التأســـيس لمشـــاركة حقيقيـــة للقطاع الخاص في عمليـــة اعادة الاعمار و التنمية ، و تقاســـم 

الأعباء والمنافـــع المترتبة عليها .
الهدف الخامس :  إعادة هيكلة الشركات العامة .

الهدف السادس : حوكمة القطاع الخاص .

الأهداف الأنمائية القطاعية للخطة

4-1 : السكــان والقـوى العــاملة 

4
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خامساً : إعمار وتنمية المحافظات مابعد الازمة
الأهداف

الهـــدف الأول : اعتمـــاد نظـــام اداري ومالـــي كفـــوء مســـتجيب لاحتياجـــات التعافـــي ومتطلبـــات الاســـتقرار 
المجتمعـــي وبناء الســـلام المســـتدام.

الهدف الثاني : اعادة تأهيل البنى التحتية بتغطية كلية ومكانية شاملة.
الهدف الثالث : اعادة احياء الانشطة الاقتصادية القطاعية والاستغلال الامثل للفرص التنموية المتاحة.

الهدف الرابع : تقوية المنعة البشرية وحمايتها من مخاطر الانتكاس.

سادساً : تخفيف الفقر 
الأهداف

الهدف الأول : دخل اعلى ومستدام من العمل للفقراء.
الهدف الثاني : تحسن الوضع الصحي.
الهدف الثالث: تحسن تعليم الفقراء.

الهدف الرابع: سكن ملائم وبيئة مستجيبة للتحديات.
الهدف الخامس: حماية إجتماعية فعالة للفقراء.

الهـــدف الســـادس: تمكيـــن وتعزيـــز الادمـــاج الاجتماعـــي والاقتصـــادي والسياســـي للنازحيـــن والعائدين في 
المحررة. المناطـــق 

4-2 : قطاع الزراعة والموارد المائية 
الأهداف

الهدف الاول : زيادة نســـبة مســـاهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي )للأنشـــطة غير النفطية( 
مـــن 4.5 % عـــام 2015 الـــى 5.2 % عـــام 2022. وتحقيـــق  نمـــو في القطـــاع الزراعي في ســـنة الهدف 

يصـــل الى 8.4 %
الهدف الثاني : تحقيق أمن غذائي مستدام

الهـــدف الثالـــث : تأميـــن الطلب الســـنوي على المياه للاســـتخدامات المســـتدامة فـــي المجـــالات )الزراعية، 
الصناعيـــة، البلديـــة( وبمـــا يحقـــق التوازن المائي مـــع امكانية خفض الطلب الســـنوي علـــى المياه 500 

مليون م3 ســـنويا.
الهدف الرابع : العمل على توفير موارد مائية مستدامة.

4-3 : قطاع الطاقة والصناعات التحويلية

اولًا: قطاع النفط والغاز
الأهداف

الهدف الاول: زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام للوصول الى )6.5( مليون برميل يومياً.
الهدف الثاني: زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام الى )5.25( مليون برميل يومياً .  

الهدف الثالث: رفع الطاقة الخزنية للنفط الخام في مستودعات التصدير .
الهدف الرابع: رفع انتاج الغاز الطبيعي للوصول الى )3500( مقمق يومياً .

الهدف الخامس: تعزيز الاحتياطات المثبتة من الغاز.
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الهدف الســـادس:  تحقيق الاكتفـــاء الذاتي وتصديرالمشـــتقات بزيادة طاقات التصفية للوصـــول الى ) 900( 
الـــف برميل يومياً.

الهدف السابع: تعزيز الطاقة الخزنية للمنتجات النفطية لتأمين خزين يصل الى 2267 متر مكعب.
الهـــدف الثامـــن: المحافظـــة علـــى البيئة مـــن التلـــوث ومعالجة المشـــاكل البيئيـــة الناجمة عن نشـــاط النفط 

.CO2 والغاز للمنشـــأت القائمـــة وتقليـــل أنبعاثات

ثانياً : قطاع الكهرباء
الأهداف

الهدف الاول : زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية لتصل الى ) 20869( ميكا واط .
الهدف الثاني: زيادة حصة الفرد من الطاقة الكهربائية للوصول الى )4041( كيلوواط.ساعة

الهدف الثالث: تحسن كفاءة المنظومة الكهربائية
الهـــدف الرابـــع : تحســـن نوعيـــة الخدمـــات المقدمـــة للمســـتهلكين باصنافهـــم )منزلـــي، حكومـــي، صناعي ، 

زراعي،تجـــاري(. 
الهـــدف الخامـــس : ترشـــيد اســـتهلاك الطاقـــة الكهربائيـــة للاســـتخدامات المختلفـــة وخفضهـــا بمعدل 7% 

. سنوياً 
. )Co2( الهدف السادس : تحسين الأثر البيئي لنشاط الكهرباء من خلال تخفيض انبعاثات غاز

الهدف السابع: تعزيز دور القطاع الخاص في ادارة قطاعي الانتاج و توزيع الطاقة .
الهدف الثامن: تعزيز حوكمة قطاع ومؤسسات الكهرباء .

ثالثاً : الصناعات التحويلية والاستخراجية )عدا النفط(
الأهداف

الهدف الاول: زيادة مســـاهمة الصناعات التحويلية والاســـتخراجية غير النفطية فـــي الناتج المحلي الاجمالي 
بنســـبة 40 %  عن سنة الاساس.

الهـــدف الثانـــي: العمـــل على إيجـــاد مصادر أخـــرى لتمويل مشـــاريع القطـــاع العـــام واقتصار تمويـــل الموازنة 
الاســـتثمارية للمشاريع الاســـتراتيجية فقط.

الهـــدف الثالث: تفعيـــل الاســـتراتيجيات ذات الصلة بهذا القطاع وتحديثها وفق المســـتجدات الاســـتراتيجية 
الصناعيـــة في العـــراق لغاية عام 2030 وآليـــات التنفيذ .

الهـــدف الرابع: دعم  الصناعات الاســـتراتيجية المهمـــة وخصوصا في المناطق المحررة لمـــا تحويه من ثروات 
معدنيـــة وغاز طبيعي والذي يعتبر حافز رئيســـي لتشـــجيع هذه الصناعات .

الهـــدف الخامـــس: تحقيق تشـــابك قطاعـــي بين قطـــاع الصناعـــات التحويليـــة والقطاعـــات الاخـــرى وادخال 
القطـــاع الخـــاص ضمـــن هـــذا التشـــابك  من خـــلال أســـتغلال الامكانـــات المتاحـــة للقطـــاع الخاص .

الهدف الســـادس: تنشـــيط عمليـــات المســـح الجيولوجي من أجل وضـــع خارطـــة متكاملة للمـــوارد المعدنية 
للبلـــد مـــن أجل تحويلهـــا الى فرص أســـتثمارية .
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4-4: قطاع النقل والاتصالات والخزن
اولًا : قطاع النقل

نشاط الموانئ
الأهداف

الهدف الاول: رفع طاقة الموانئ الحالية وممراتها الملاحية لتصبح 23مليون طن سنوياً
الهدف الثاني: إكمال البنى الاولية والمباشرة بإنشاء ميناء الفاو الكبير.

الهدف الثالث: تعزيزمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل الخدمات المرفئية.

نشاط النقل البحري
الأهداف

الهدف الاول:  تعزيز دور الناقل الوطني البحري في تأمين تجارة العراق .
الهدف الثاني:  دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل البحري .

نشاط النقل الجوي
الأهداف

الهـــدف الاول:  تحســـين أداء وتطويـــر دور الناقـــل الوطنـــي عبر شـــراكة عالميـــة بكفاءة أقتصاديـــة في مجال 
النقـــل الجوي

الهدف الثاني:  دعم دور القطاع الخاص في مجال النقل الجوي

 نشاط نقل الركاب
الأهداف

الهدف الاول : تحسين كفاءة أداء نشاط النقل.
الهدف الثاني : تطوير دور القطاع الخاص في قطاع النقل.

الهدف الثالث : تعزيز دور النقل العام ودعمه عبر شراكات إدارية وتشغيلية بكفاءة إقتصادية.

نشاط النقل البري للبضائع بالشاحنات
الأهداف

الهـــدف الاول:تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ خطة النقل الشـــامل على المـــدى البعيد والقريب وتفعيل 
المشـــاركة الحقيقة له مع القطاع العام.

الهدف الثاني: الانضمام لاتفاقيات النقل الدولية وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بدول الجوار.

 نشاط السكك الحديدية
الأهداف

الهدف الاول : تحديث منظومة السكك الحديدية وتطويرها ورفع طاقاتها التشغيلية 
الهدف الثاني : الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة في هذا النشاط.

الهدف الثالث : تعزيز موقع العراق الجغرافي كحلقة ربط بين الشرق والغرب 
الهدف الرابع : تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي 
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نشاط الطرق والجسور 
الأهداف

الهدف الاول :زيادة اطوال شبكة الطرق البرية بكافة تفاصيلها وتفرعاتها.
الهدف الثاني : بناء نظام صيانة حديث لكامل شبكة الطرق البرية.

الهدف الثالث : تنفيذ نظام السيطرة المرورية بصورة متكاملة ودقيقة.

ثانياً : قطاع الاتصالات
الأهداف

الهدف الاول : رفع مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الاجمالي.
الهدف الثاني : تلبية الطلب على الخدمات بأسعار ونوعيات تنافسية.

الهدف الثالث : مواكبة التطور السريع لقطاع الاتصالات والمعلوماتية.
الهدف الرابع : الوصول الى الجميع.

الهدف الخامس : جعل بيئة الاتصالات آمنة صحياً ومعلوماتيا..

ثالثاً : قطاع الخزن
الأهداف

الهدف الاول : تأمين خزين إستراتيجي من المحاصيل الاساسية
الهدف الثاني : مساهمة القطاع الخاص في إدارة وصيانة وتشغيل السايلوات.

4-5 : قطاع المباني والخدمات
الاهداف 

الهـــدف الاول :انجـــاز المشـــاريع الســـكنية قيـــد التنفيـــذ او المتوقفـــة )وبضمنهـــا الاســـتثمارية ( والتي تقدر 
بحوالـــي )700( الـــف وحـــدة ســـكنية فـــي كافـــة المحافظات عـــدا اقليم كردســـتان .

الهـــدف الثاني :تامين )100( الف وحدة ســـكنية علـــى ان تنفذ وفقا للطرق والتقنيات الحديثة المســـتخدمة 
فـــي انشـــاء الوحـــدات الســـكنية من اجل المســـاهمة في ســـد جزء مـــن العجـــز الســـكني المتحقق في 
جميـــع المحافظـــات وبضمنهـــا المحافظات التي تعرضـــت للدمار جـــراء العمليات الارهابيـــة والعمليات 

. العسكرية 
الهـــدف الثالـــث : انشـــاء )100( الـــف وحـــدة ســـكنية مناســـبة لمتطلبات تاميـــن عـــودة العوائل النازحـــة جراء 
العمليـــات الارهابيـــة والعمليـــات العســـكرية والعشـــوائيات والمتجاوزيـــن وفقـــا لوثيقة الاطـــار العام 
للخطـــة الوطنيةلاعـــادة الاعماروالتنميـــة للمحافظـــات المتضـــررة جـــراء العمليـــات الإرهابيـــة والحربية 

لعـــام 2017.
الهـــدف الرابـــع: توفيـــر 50 % مـــن التمويـــل العقـــاري من اســـتثمارات القطـــاع الخاص الـــلازم لتغطيـــة العجز 
الســـكني بنـــاءا على دراســـات جـــدوى اقتصادية للمشـــاريع معـــززة بتصاميم معدة وفـــق تقنية نمذجة 

. Building Information Modeling ) BIM معلومـــات المبانـــي
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4-6 : الماء والصرف الصحي
اولًا : مياه الشرب

الاهداف 
الهـــدف الاول : ضمـــان تجهيز الماء الصالح للشـــرب وفق المواصفات العالمية والوصول الى حصة اســـتهلاك 
الفـــرد مـــن المـــاء الصافي بمـــا يلائم النمو الســـكاني وبمـــا لا يقل عـــن 250 لتر / يوم للشـــخص الواحد 

فـــي بغداد ومراكز المحافظـــات و200 لتر/يوم فـــي مراكزالاقضية والنواحي .
الهدف الثاني:  تحسين نوعية الماء الصالح للشرب 

الهدف الثالث: تقليل الضائعات بما لايقل عن 10 % من سنة الاساس

ثانياً : الصرف الصحي 
الاهداف 

الهدف الاول :  زيادة نسبة المخدومين الى 97 %في بغداد و 72.66 % في المحافظات
الهدف الثاني : طرح مياه معالجة الى النهر مطابقة للمواصفات القياسية.

4-7 : الثقافة والسياحة والاثار
اولًا : الثقافة 
الاهداف

الهدف الاول : استكمال انجاز مشاريع البنى التحتية المستمرة او المتوقعة .
الهدف الثاني : استنهاض الثقافة العراقية الرصينة ونشرها في المجتمع 

الهدف الثالث : تعزيز الاستثمار في النشاط الثقافي .

ثانياً : السياحة والاثار 
الاهداف

الهدف الاول : رفع مساهمة النشاط السياحي في الناتج المحلي الإجمالي
الهدف الثاني : الحفاظ على الأرث الحضاري-التاريخي واحياء المعالم الأثارية.

الهدف الثالث : تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار السياحي

4 - 8 : التنميــة المكانيــة
الاهداف

الهدف الاول: الحد من ثنائية التنمية المكانية ،وتقليل التفاوت التنموي بين المحافظات.
الهدف الثاني : تعزيز البنية الريفية.

الهدف الثالث : تحسين تراتب النظام الحضري والتجديد الحضري لمراكز المدن.
الهدف الرابع : تفعيل الادارة الحضرية وتنظيم المدن.

الهـــدف الخامـــس : تكامـــل أنظمـــة النقـــل المختلفة ) تحســـين نظـــام النقل بيـــن المحافظات وتطويـــر النقل 
الحضري(.

الهدف السادس: تعزيز اللامركزية ونقل الصلاحيات والمشاركة في إدارة التنمية بين المحافظات.
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4-9 : التنمية البشرية والاجتماعية

اولًا : التربية والتعليم 
الأهداف

أولًا- التعليم قبل الجامعي
الهدف الاول :

زيادة نسب الالتحاق وكما يأتي:
زيادة نسبة الالتحاق الصافي في رياض الاطفال الى 30 % في سنة الهدف

زيادة نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة الابتدائية الى 99 %.
زيادة نسبة الالتحاق الصافي في المرحلة المتوسطة الى 70 % .

زيادة نسبة الالتحاق الصافي في الاعدادية الى 45 %.
زيادة نسبة الالتحاق في التعليم المهني الى 7 %.

زيادة اسهام التعليم الاهلي في توفير فرص التعليم العام والعالي وبما لا يقل عن 20 %.
الهدف الثاني : توفير الابنية والمســـتلزمات اللازمة لاســـتيعاب الاعداد المســـتهدفة مـــن التلاميذ والطلبة 

خلال مـــدة الخطة.
الهدف الثالث : تحسين كفاءة النظام التعليمي

الهدف الرابع: توفير الخدمات والمستلزمات التربوية لخلق بيئة مدرسية جاذبة.
الهدف الخامس: تطوير التقنيات التربوية في تحديث المناهج الدراسية.

الهدف السادس: تعزيز الدور التنموي للتعليم المهني 
الهدف السابع: تطوير في استخدام الحوكمة الإدارية في المدارس
الهدف الثامن: تطور الارشاد التربوي والاجتماعي والرعاية الصحية

 الهدف التاسع:  تطور أساليب الاختبارات والتقويم المعتمدة
الهدف العاشر: دعم مشاريع محو الامية

الهدف الحادي عشر: اعادة الحياة للمؤسسات التربوية التي تضررت من الارهاب.
الهدف الثاني عشر: تعزيز التماسك والقيم الايجابية في التعليم.

ثانياً- التعليم الجامعي
الهدف الثاني عشر: تحسين التصنيف الدولي للجامعات العراقية

الهدف الثالث عشر : تطوير الجانب الأكاديمي للجامعات العراقية
الهدف الرابع عشر: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

الهدف الخامس عشر: إعادة اعمار وتأهيل الجامعات في المناطق المحررة

ثانياً : الصحة 
الاهداف

الهدف الاول : تحسين  وتحديث النظام  الصحي . 
الهدف الثاني : تحسن نظام الوقاية الصحية.

الهدف الثالث : تطوير إدارة المعلومات الصحية.
الهدف الرابع : تحسين آليات تقديم الخدمات الصحية.
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الهدف الخامس : تطبيق الحوكمة الإدارية في القطاع الصحي.
الهدف السادس : خفض معدلات الامراض الانتقالية وغير الانتقالية.

الهدف السابع: اعادة اعمار وتأهيل المؤسسات الصحية في المناطق المتضررة من الارهاب.
الهدف الثامن: تعظيم الموارد المالية والنهوض بأقتصاديات الصحة.

ثالثاً : المرأة
الاهداف

الهدف الاول : تمكين المرأة علمياً ومعرفياً
الهدف الثاني : تمكين المرأة اقتصادياً 

الهدف الثالث : تمكين المرأة صحياً   
الهدف الرابع : تمكين المرأة في المناطق المتضررة من الاعمال الإرهابية

الهدف الخامس : توسيع مشاركة المرأة في القطاع الخاص

رابعاً : الشباب 
الاهداف

الهدف الاول : الالتزام بتنفيذ السياسات والخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالشباب
الهدف الثاني : توفير بيئة ممكّنة للشباب

خامساً : التنمية الاجتماعية
الاهداف

الهدف الاول : خفض نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص.
الهدف الثاني : تحسين مستوى الخدمات المؤسسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياج الخاص

الهـــدف الثالـــث : رفع الوعي والمشـــاركة المجتمعيـــة بتعليم ذوي الاعاقـــة والاحتياج الخـــاص في المدارس 
والثانوية. الابتدائية 

الهدف الرابع : خفض معدل عمالة الأطفال
الهدف الخامس : خفض حالات العنف ضد الأطفال

الهدف السادس : خفض معدلات جنوح الإحداث
الهدف السابع : خفض مستويات الإدمان على المخدرات والمسكرات والتدخين

الهدف الثامن : خفض نسبة الزواج المبكر للإناث
الهدف التاسع : تأهيل البنى التحتية وأدماج الفئات الهشة في المناطق المتضررة من الارهاب.

الهدف العاشر : تحسين جودة نوعية الحياة

4-10 : الاستدامة البيئية
الاهداف

الهدف الأول: ضمان التوافر والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي ، ويشمل :
حماية نوعية المياه وتحسينها.	 
تطوير منظومة أدارة المخلفات  السائلة.	 
المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.	 
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الحد من التلوث النفطي.	 
مشاريع حصاد المياه.	 
الاستفادة الممنهجة من المياه الجوفية.	 

الهدف الثاني: التصدي لتلوث الهواء وأثاره ، ويشمل :
حماية نوعية الهواء وتحسينه. 	 
السيطرة على التلوث النفطي.	 
مشاريع الحد من تلوث الكهرباء.	 
تطوير منظومة إدارة المخلفات .	 
تطوير وحدات الطاقة والبيئة.	 
الحد من التلوث الإشعاعي.	 
الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة.	 
الإطار المؤسسي والتشريعات.	 

الهدف الثالث : حماية النظم الأيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام ، ويشمل:
الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر 	 
المحافظة على التنوع الإحيائي	 
تطور استخدام المواد البديلة في الزراعة والاتجاه نحو الزراعة النظيفة 	 

الهدف الرابع : التصدي لتغير المناخ وأثاره
حماية نوعية الهواء وتحسينه.	 
تطوير منظومة ادارة المخلفات	 
الحد من التلوث الاشعاعي 	 
الادارة المتكاملة للمواد الخطرة 	 
الاطار المؤسسي والتشريعات	 
اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية والتكيف معها	 
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